
أحمد الجغبير

                                  محمد السويدي

دبي - البيان

لــيــس مستغرباً عــلــى دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، وإمـــارة 

دبــــي بــشــكــل خـــــاص، أن تـــقـــود تــجــربــة تــنــمــويــة مـــتـــفـــرّدة وحــافــلــة 

بــالــمــكــتــســبــات الـــحـــضـــاريـــة، وهــــي الـــتـــي قـــامـــت عــلــى قــيــم الاتـــحـــاد 

الــمــســتــقــاة مـــن الـــرؤيـــة الــحــكــيــمــة لــلــوالــد الــمــؤســس الــمــغــفــور له 

الــشــيــخ زايـــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، طــيّــب الــلــه ثــــراه، الـــذي آمــن 

بالعلم والعمل والأخلاق لكونها أسس بناء الحضارة والتطلع 

ــــنـــــع الـــمـــســـتـــقـــبـــل، وهـــــــو مـــــا أكّــــــــــده الـــمـــســـتـــشـــار  نــــحــــو الــــحــــاضــــر وصـ

مـــــحـــــمـــــد الـــــــــســـــــــويـــــــــدي، مــــــســــــاعــــــد الأمـــــــــيـــــــــن الـــــــــعـــــــــام لـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــيــــا 

للتشريعات، الذي قال »إن الإنجازات التنموية المتلاحقة هي 

نتاج الجهد الدؤوب والرؤية الاستثنائية لرجالات الوطن الذين 

آمـــنـــوا بـــالاتـــحـــاد ودفـــعـــوا مــســيــرة الــنــهــضــة الــشــامــلــة فـــي الـــدولـــة، 

مــتــســلّــحــيــن بــعــزيــمــة صــلــبــة وإرادة لا تــلــيــن لــتــرجــمــة الــتــطــلــعــات 

بــنــاء مجتمع حــر كــريــم، يتمتع بالمنعة والــعــزة  الطموحة فــي 

وبـــــنـــــاء مـــســـتـــقـــبـــل مـــــشـــــرق ووضــــــــــاح تـــــرفـــــرف فـــــوقـــــه رايـــــــــة الــــعــــدالــــة 

والحق«.

رواد النهضة
ولــفــت المستشار الــســويــدي إلـــى أن الــمــغــفــور لــه الــحــاج سعيد بن 

أحـــمـــد نـــاصـــر آل لـــوتـــاه بــــرز كـــأحـــد رجـــــالات الــرعــيــل الأول ورائـــــد من 

روّاد الــنــهــضــة فـــي دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة، تــــاركــــاً وراءه 

ــــقـــــوة فــــــي رحــــــاب  ــــا بـ ــــتـــــردد صــــــداهــ ــــيـ إرثـــــــــــاً غــــنــــيــــاً وإنــــــــجــــــــازات ســـــبّـــــاقـــــة، سـ

المستقبل، فقد كان، رحمه الله، سليل أسرة عريقة ومعروفة 

في عالم التجارة والأعمال والمعرفة في إمارة دبي، غرست فيه 

حب العلم وقيمة العمل، مشيراً إلى أنه مضى في رحلة التميز 

والإنجازات، مدفوعاً بعصامية غير معهودة وطموحات لا تعترف 

بالحدود، ولا تعرف المستحيل، ليصبح رجل الاقتصاد الأول في 

دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، وهــــو لــقــب حــقــقــه بــعــد مــشــوار 

طــويــل شــهــد مــحــطــات فــارقــة عـــدة، أبـــرزهـــا بــلــورة مــفــهــوم الصيرفة 

الإســــلامــــيــــة، مــــع تـــأســـيـــســـه لأول بـــنـــك إســــلامــــي فــــي الــــعــــالــــم، وأول 

شركة للتأمين الإسلامي في العالم. 

جهود
وقــال السويدي: »إن الحاج سعيد لوتاه، كان متأثراً بفكر الوالد 

الـــمـــؤســـس الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل نـــهـــيـــان، طــيّــب 

الله ثــراه، المتجسّد في مقولته »لا خير في المال إذا لم يُبن به 

الإنسان«، فقد بذل جهوداً سبّاقة في تعزيز الاستثمار في العنصر 

الــبــشــري، الــــذي يــمــثــل الـــثـــروة الــحــقــيــقــيــة والـــرهـــان الأقـــــوى للحاضر 

والـــمـــســـتـــقـــبـــل، وهـــــــو مـــــا تُـــــرجـــــم فـــــي تــــأســــيــــس الـــــمـــــدرســـــة الإســــلامــــيــــة 

للتربية والتعليم والتي لا تزال إلى اليوم صرحاً تعليمياً رائداً في 

إعداد أجيال جديدة من بناة الوطن«.

دعم
وأضــــــــــاف: »إن إنــــــجــــــازات الـــــحـــــاج ســـعـــيـــد آل لـــــوتـــــاه تـــلاحـــقـــت عــلــى 

مدى العقود الماضية، لتدعم مسيرة تمكين المرأة من خلال 

تـــأســـيـــســـه لـــكـــلـــيـــة دبــــــي الـــطـــبـــيـــة لـــلـــبـــنـــات، الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى اعــــتــــراف 

منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، والــتــي تعتبر الأولــــى مــن نــوعــهــا على 

ــــــت، ويـــحـــقـــق  ــــوقـ ــ صـــعـــيـــد تـــبـــنـــي نـــــظـــــام تـــعـــلـــيـــمـــي جـــــديـــــد يـــخـــتـــصـــر الـ

الـــــــفـــــــائـــــــدة الــــعــــلــــمــــيــــة الـــــــقـــــــصـــــــوى، مــــــــع الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى خــــصــــوصــــيــــة 

المجتمع الإماراتي، لتخرج كفاءات طبية نسائية مؤهلة لتكون 

شريكاً حقيقياً وفاعلاً في بناء الوطن، ولم تقف الإنجازات في 

القطاعات التعليمية والأكاديمية والطبية عند هذا الحد، فقد 

أنــــشــــأ، رحــــمــــه الــــلــــه، أول كـــلـــيـــة لــلــصــيــدلــة فــــي دبـــــــي، إلـــــى جــانــب 

مــــركــــز دبــــــي الـــطـــبـــي الـــتـــخـــصـــصـــي وجــــامــــعــــة آل 

لـــوتـــاه الــعــالــمــيــة، والـــتـــي تــعــتــبــر أول 

جـــامـــعـــة بــــالاتــــصــــالات الـــحـــديـــثـــة عــبــر 

الإنترنت«.

وأشــــــــاد الــــســــويــــدي بــالــحــكــمــة 

ــــة الـــــــــتـــــــــي تـــــــحـــــــلّـــــــى بــــهــــا  ــــقــ ــيــ ــ ــــمــ ــــعــ الــ

الـــــــــمـــــــــرحـــــــــوم الــــــــــحــــــــــاج ســــعــــيــــد 

مـــــــا  وهــــــــــــــــــــــــــو  لـــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــاه،  آل 

ــيّـــــاً فــــــي دعـــمـــه  ــ ــــلـ ظــــهــــر جـ

الــلامــحــدود للبحث 

والتطوير، باعتبارهما أدوات فاعلة لاستشراف وصنع المستقبل، 

ليُنشِئ بذلك مركز دبــي للبحوث البيئية، إلــى جانب سلسلة من 

الــمــخــتــبــرات الــبــحــثــيــة والــطــبــيــة مـــن أجـــل إجـــــراء اخـــتـــبـــارات الــمــراقــبــة 

الــــصــــحــــيــــة والأبــــــــحــــــــاث الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي مـــــجـــــال الأعـــــــشـــــــاب والــــطــــب 

النبوي، واضعاً حجر الأساس لتعزيز التكامل بين العلم والدين 

في خدمة البشرية جمعاء.

اهتمام
وتابع: »أولــى الحاج سعيد آل لوتاه اهتماماً بالغاً في التربية 

ــــيـــــث كـــــــــان يــــــؤمــــــن بـــــــأن:  ــمّـــــل لــــلــــتــــعــــلــــيــــم، حـ ــ ــــكـ ــــمـ ــــنـــــصـــــف الـ ــــا الـ ــــهـ كـــــونـ

»الــــتــــعــــلــــيــــم لا يـــــكـــــون ثـــــمـــــرة نــــافــــعــــة إن لــــــم يــــجــــد الــــمــــهــــد الـــطـــيـــب 

لـــلـــتـــربـــيـــة«، مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــا الــــنــــواة الأولـــــــى لـــغـــرس حـــســـن الــســلــوك 

ــــاء وبــــنــــات  ــنــ ــ ــــفـــــوس أبــ ــــيـــــم الــــســــامــــيــــة فــــــي نـ ــــلـــــق الــــحــــمــــيــــد والـــــقـ والـــــخـ

الإمـــــــــــــــــارات، وصـــــــــــولاً إلــــــــى جــــيــــل ســــــــوي قــــــــــادر عــــلــــى حــــمــــل رســــالــــة 

الاتــحــاد بــأمــانــةٍ واقـــتـــدار«. وأكـــد الــســويــدي بـــأنّ عــطــاءات الــحــاج 

ســعــيــد آل لـــوتـــاه، رحــمــه الــلــه، امــتــدت لتغمر مختلف الــفــئــات 

الــيــوم بالرعاية  الــذيــن يحظون  الاجتماعية، بمن فيهم الأيــتــام 

والاهــــتــــمــــام فــــي مـــؤســـســـة مــتــخــصــصــة أنـــشـــأهـــا بــــغــــرض تــربــيــتــهــم 

وإدارة شؤونهم وخلق فرص واعدة أمامهم لتحقيق التميز 

في شتى المجالات. 

تميز 
أوضح المستشار محمد السويدي: »وصل صدى إنجازات 

المرحوم الحاج سعيد آل لوتاه إلــى العالمية، حيث قام 

بــتــمــثــيــل الإمــــــــارات خــيــر تــمــثــيــل فـــي الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة، الــتــي 

احــــتــــفــــت بـــــه كـــشـــخـــصـــيـــة بــــــــــارزة ومــــــؤثــــــرة فـــــي شــــتــــى الـــمـــيـــاديـــن 

الــمــحــوريــة، وجـــاءت درجـــة الــدكــتــوراه الفخرية مــن جامعة 

بــــاركــــتــــون الأمــــريــــكــــيــــة والــــــدكــــــتــــــوراه الـــفـــخـــريـــة مـــــن الأكـــاديـــمـــيـــة 

الــدولــيــة للمعلوماتية فــي روســيــا بــالاتــفــاق مــع هــيــئــة الأمــم 

الــمــتــحــدة«، لــتــتــوّج حــيــاة مــعــطــاءة لــرجــل استثنائي 

آمن بأحلامه وجعلها واقعاً.

دبي تقود تجربة   ›
تنموية متفرّدة وحافلة 

بالمكتسبات الحضارية

محمد السويدي: الإنجازات التنموية المتلاحقة نتاج 
الجهد الدؤوب لرجالات الوطن
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مرسوم بتشكيل 
مجلس الإعمار

أحمد الجغبير: تعزيز كفاءة تشريعات بيئة الأعمال 
أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في عام 1975، 

ـــار، بـــرئـــاســـة الــمــغــفــور لـــه بـــــإذن الـــلـــه ســعــيــد بن  مـــرســـومـــاً بــتــشــكــيــل مــجــلــس الإعــــمـ

أحمد ناصر آل لوتاه، وعضوية كل من: كمال حمزة وسعيد جمعة النابودة 

ومحمد عبدالله الموسى وحمد أحمد سوقات.  دبي - البيان 

دبي - البيان 

يــعــتــبــر إشــــــــراك الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ومـــجـــتـــمـــع الأعـــمـــال 

فـــي مـــراحـــل الــعــمــلــيــة الــتــشــريــعــيــة أمــــــراً فـــي غــايــة 

المتقدمة  الـــدول  تتبعها  الأهــمــيــة، ومنهجية 

عــنــد إعــــــداد تــشــريــعــاتــهــا الــنــاظــمــة لأعــمــالــهــا، 

ــــا إحـــــــدى  ــــهـ إذ تــــتــــمــــيــــز هـــــــــذه الـــــمـــــشـــــاركـــــة كـــــونـ

ركائز التنافسية الاقتصادية لهذه الدول، 

هــــــدفــــــهــــــا الأســــــــــاســــــــــي الــــــــــوقــــــــــوف عــــــلــــــى هـــــمـــــوم 

القطاع الخاص وتلبية متطلباته، وتحديد 

الآثــــــار الــمــتــرتــبــة عــلــى هــــذه الـــقـــطـــاعـــات نتيجة 

لإصدار هذه التشريعات.

وقــــــــــــــــــال الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور أحـــــــــمـــــــــد مـــــــــوســـــــــى الـــــجـــــغـــــبـــــيـــــر، 

ــــونــــــي فـــــــي الــــلــــجــــنــــة الــــعــــلــــيــــا لـــلـــتـــشـــريـــعـــات  ــــانــ مــــســــتــــشــــار قــ

»تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة 

دبي، اعتبرت اللجنة العليا للتشريعات القطاع الخاص ممثلاً بغرفة تجارة 

وصناعة دبي، شريكاً استراتيجياً، وإحدى ركائز التنافسية الاقتصادية لإمارة 

دبــــي، وتــســعــى الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــتــشــريــعــات دومـــــاً لــتــوطــيــد ركـــائـــز الـــتـــعـــاون مع 

الغرفة بهدف تعزيز مفهوم فعالية وتعزيز كفاءة التشريعات الناظمة لبيئة 

الأعمال في حكومة دبي. 

ولــــــهــــــذه الـــــشـــــراكـــــة أهـــــــــــداف وغـــــــايـــــــات عــــــديــــــدة مــــــن أبــــــــرزهــــــــا، فــهــم 

مــــتــــطــــلــــبــــات قــــــطــــــاع الأعـــــــــمـــــــــال والــــــــتــــــــجــــــــارة والــــــصــــــنــــــاعــــــة وتـــلـــبـــيـــة 

التي يواجهها والتي قد  التحديات  احتياجاته، وتحديد 

ــــار الــمــتــرتــبــة على  تــحــد مـــن تـــطـــوره، وكـــذلـــك تــحــديــد الآثـ

هذه القطاعات جراء إصدار هذه التشريعات.

تفعيل
وتــــابــــع: »مــــن مــنــطــلــق هــــذه الــتــوجــيــهــات والــــــرؤى، 

ــــا  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ قـــــــــــــامـــــــــــــت الـــــــــلـــــــــجـــــــــنـــــــــة الـ

لـــلـــتـــشـــريـــعـــات بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــؤســـســـة دبــــــي لــلــمــســتــقــبــل فـــــي تــفــعــيــل 

الإشــــراك الحقيقي للقطاع الــخــاص والــتــعــاون معه بشكل 

فــــــعــــــال، حــــيــــث أطــــلــــقــــت ضــــمــــن مــــــشــــــروعــــــات الـــمـــرحـــلـــة 

بـــــإعـــــداد  لـــــــ »دبــــــــــي X10« مـــــــبـــــــادرة مـــتـــعـــلـــقـــة  الأولــــــــــــى 

مــــشــــروع »الـــتـــشـــريـــعـــات الــتــوجــيــهــيــة والــمــفــتــوحــة 

والمرنة« والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان 

بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، ولــــــي عــهــد 

دبــي رئيس المجلس التنفيذي لإمـــارة دبــي، 

لتوفير نظام متطور لصياغة التشريعات في 

إطــار قانوني محدد لقطاع الأعــمــال والتجارة 

والــــصــــنــــاعــــة، وبــــحــــيــــث تــــكــــون فــــيــــه الـــتـــشـــريـــعـــات 

توجيهية ومفتوحة ومرنة، وتستوعب التطورات 

والممارسات الجديدة، بهدف دعــم جهود تحقيق 

الريادة في مجال تطوير مشروعات المستقبل.

مبادرة
وتقدم اللجنة العليا للتشريعات من خلال مبادرة »التشريعات التوجيهية 

والــمــفــتــوحــة والـــمـــرنـــة« مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة، تــمــكّــن قـــطـــاع الأعـــمـــال مـــن تصميم 

تـــشـــريـــعـــات تــــواكــــب أعـــمـــالـــهـــم وكــــذلــــك الـــتـــشـــريـــعـــات الــمــســتــقــبــلــيــة، بــحــيــث يــتــم 

إلــى أجـــزاء توجيهية ومــرنــة ومفتوحة، على أن تتضمن  تقسيم التشريعات 

الأجزاء التوجيهية لهذه التشريعات معلومات تعريفية ومباشرة، في حين 

تــتــضــمــن الأجـــــــــزاء الـــمـــرنـــة لــــهــــذه الـــتـــشـــريـــعـــات حــــلــــولاً قـــانـــونـــيـــة مـــتـــعـــددة لــيــقــوم 

ــــيـــــارات أو الأشـــــكـــــال الـــقـــانـــونـــيـــة الأنـــســـب  أصـــــحـــــاب الأعـــــمـــــال بـــانـــتـــقـــاء الـــــخـ

لـــمـــتـــطـــلـــبـــات أعــــمــــالــــهــــم، بـــيـــنـــمـــا تـــســـمـــح الأجــــــــــزاء الـــمـــفـــتـــوحـــة مـــــن هـــذه 

الـــتـــشـــريـــعـــات بـــإتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لــلــمــجــتــمــع خـــصـــوصـــاً قـــطـــاع الأعـــمـــال 

والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة بــالــمــشــاركــة الــفــعــالــة فـــي صــيــاغــتــهــا وبــشــكــل 

ســـريـــع، بــعــد إعــــدادهــــا ودراســـتـــهـــا بــشــكــل جــيــد ومــشــاركــتــهــا مع 

الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة وبـــقـــيـــة الأطــــــــراف ذات الــصــلــة، 

لــيــتــم بـــعـــد ذلـــــك اعـــتـــمـــاد هـــــذه الـــتـــشـــريـــعـــات ضـــمـــن الــخــطــة 

التشريعية للإمارة.

خدمات مجتمعيةصورة وتاريخ
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تُحدّد مدة عقد الملكية العائليّة باتفاق 
الشركاء، على ألا تزيد على 15 سنة.

يجوز تعديل عقد الملكيّة العائليّة 
ركاء الذين يملكون %75  بمُوافقة الشُّ

على الأقل من الملكيّة العائليّة.

لا يجوز للشركاء التدخل في إدارة الملكية 
العائلية أو الأصول التابعة لها إلا بالشّكل 

الذي يحدده عقد الملكية العائليّة.

ينتهي عقد الملكيّة العائليّة في حال 
صدور حكم قضائي بات من اللجنة 

القضائية الخاصة بإنهائه.

انتهاءتدخل 75 15

دبي - البيان 

نظم القانون رقم »9« لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائليّة 

ــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــحــمــد  فــــــي إمـــــــــــارة دبـــــــــي، والـــــــــــذي أصـــــــــــدره صـ

بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 

حــــاكــــم دبــــــــي، رعــــــــاه الـــــلـــــه، الـــمـــلـــكـــيّـــة الـــعـــائـــلـــيـــة فـــــي الإمـــــــــــــارة، بـــهـــدف 

وضــــــع إطـــــــار قـــانـــونـــي واضـــــــح لــتــنــظــيــم الـــمـــلـــكـــيـــة الـــعـــائـــلـــيّـــة، وتــســهــيــل 

انتقالها بين الأجيال المتعاقبة بسهولة ويُسر، وللمحافظة على 

ـــهــــا، وتــــعــــزيــــز الــــــــــــدّور الـــــــــذي تـــــقـــــوم بـــــه فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو  ــتـ ــتــــمــــراريــ اســ

الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي فـــي الإمــــــارة، والــمــحــافــظــة عــلــى الــتــمــاســك 

الاجـــتـــمـــاعـــي، والابـــتـــعـــاد عـــن كـــل مـــا قـــد يُــثــيــر الـــمـــنـــازعـــات بــيــن أفــــراد 

الــــعــــائــــلــــة الـــــــــواحـــــــــدة، إضــــــافــــــة إلــــــــى لــــــم شــــمــــل أفــــــــــــراد الــــعــــائــــلــــة ضــمــن 

شـــراكـــات قـــويـــة ومــتــيــنــة، تــســتــطــيــع الــمــنــافــســة فـــي جــمــيــع الأنــشــطــة 

الاقتصادية، وتحفيزها على خدمة المجتمع، وبخاصة في مجال 

التطوّر والنُّمو،  التعليم والصحة والثقافة، والإيــفــاء باحتياجات 

عـــن طـــريـــق تــنــمــيــة قـــــدرة الـــقـــيـــادات الـــشـــابّـــة مـــن الأجــــيــــال الــمــتــعــاقــبــة 

لإدارة الملكية العائلية، وتمكينهم من الاستفادة من خبرة الآباء 

والأجداد.

وتــضــمــن الـــقـــانـــون 27 مـــــادة، شــمــلــت الـــمـــادة »1« اســــم الــقــانــون، 

والمادة »2« التعريفات، وحددت المادة »3« أهداف القانون، كما 

حددت المادة »4« نطاق التطبيق.

تنظيم الملكية العائلية
وجاءت المادة »5« لتبين كيفية إنشاء وتنظيم الملكية العائلية، 

وذلــــــــك عـــــن طــــريــــق »عــــقــــد الـــمـــلـــكـــيـــة الــــعــــائــــلــــيــــة«، الـــمـــنـــظـــمـــة أحـــكـــامـــه 

بموجب القانون، وما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء.

وبينت المادة »6« من القانون، شُروط عقد الملكيّة العائليّة، 

حـــيـــث يـــشـــتـــرط فـــــي عـــقـــد الـــمـــلـــكـــيـــة الـــعـــائـــلـــيـــة حـــتـــى يــــكــــون صـــحـــيـــحـــاً، 

توفر ما يلي: »أن يكون أطرافه أعضاءً في العائلة، أن يجمع بين 

أطــــرافــــه عــمــل واحـــــد أو مــصــلــحــة مــشــتــركــة، أن يــتــم تــحــديــد نصيب 

وحـــصـــة كـــل شـــريـــك فـــي عــقــد الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة، أن تـــكـــون الأمـــــوال 

التي تمثل محل عقد الملكية العائلية مملوكة لأطرافه أو لديهم 

حـــق الــتــصــرف بـــهـــا، أن تــتــم الــمــصــادقــة عــلــيــه لــــدى الــكــاتــب الـــعـــدل، 

وفقاً للقواعد والإجــــراءات المنصوص عليها في القانون رقــم »4« 

لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمــارة دبــي، وأخــيــراً ألا يكون 

مخالفاً للنّظام العام«.

حُجية 
وأكدت المادة »7« من القانون، على تمتع »عقد الملكية العائلية« 

الـــذي تــتــوفــر فــيــه الــشــروط الــمــنــصــوص عليها فــي الــمــادة 6 مــن هــذا 

القانون، الحجية ذاتها التي تتمتع بها المحررات التي يتم توثيقها 

ــــاتـــــب الـــــــعـــــــدل، ســـــــــــواءً فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــــشـــــركـــــاء أو خــلــفــهــم  لــــــــدى الـــــكـ

الخاص أو العام أو الغير.

وبينت المادة »8« من ذات القانون، مدة عقد الملكيّة العائلية 

بحيث لا تزيد على 15 سنة، على أن يكون ذلك باتفاق الشركاء، 

ويجوز تجديد مــدة عقد الملكية العائلية بإجماع الشركاء للمدة 

التي يتفق عليها بينهم، على ألا تزيد هذه المدة في كل مرة يتم 

فيها تجديد العقد على 15 سنة. وفي حال عدم وجود اتفاق بين 

الــشــركــاء على تحديد مــدة عقد الملكية العائلية، فــإنــه يــجــوز لأي 

الــخــاصــة المشكلة لتسوية  شــريــك أن يطلب مــن اللجنة القضائية 

الـــمـــنـــازعـــات الـــنـــاشـــئـــة عــــن عـــقـــد الــمــلــكــيــة الـــعـــائـــلـــيـــة وفـــــق أحــــكــــام هـــذا 

الــقــانــون، الإذن لــه فــي إخــــراج نصيبه مــن الملكية العائلية بــعــد 6 

أشهر مــن قيامه بإشعار باقي الشركاء بشكلٍ مكتوب برغبته في 

ذلك.

سريان العقد 
واعـــتـــبـــرت الــــمــــادة »9« مـــن الـــقـــانـــون، عــقــد الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة ســـاريـــاً 

ومرتباً لآثـــاره القانونيّة اعــتــبــاراً مــن التاريخ الــذي يــحــدده الشركاء، 

ويــجــوز الاتــفــاق بينهم على تعليق ســريــانــه إلــى حين وفـــاة الشريك 

ــــلـــــوارث، مــــن حــيــث  الــــــذي يــــحــــدده عـــقـــد الــمــلــكــيــة الـــعـــائـــلـــيـــة. ويــــكــــون لـ

سريان عقد الملكية العائلية عليه والالتزام به من عدمه، الاختيار 

بين أحد الأمرين التاليين: البقاء في عقد الملكية العائلية كشريك 

وذلك بقدر الحصة التي آلت إليه بالميراث من الملكية العائلية، 

أو التصرف بالحصة التي آلت إليه بالميراث من الملكية العائلية، 

ــــــادة »13« مــــــن هــــذا  ـــــمـ ــــام الــ ــــكــ ــــتـــــصـــــرف أحــ ــــراعــــــى فــــــي هـــــــذا الـ عــــلــــى أن يــ

القانون، من حيث عرضها على الشركاء«.

تعديل العقد 
ومــنــحــت الــمــادة »10« مــن الــقــانــون، إمــكــانــيــة تــعــديــل عــقــد الملكية 

الـــعـــائـــلـــيـــة بـــمـــوافـــقـــة الــــشــــركــــاء الــــذيــــن يـــمـــلـــكـــون مــــا نــســبــتــه 75% عــلــى 

الأقــل مــن الملكية العائلية، مــا لــم يتضمن عقد الملكية العائلية 

تحديد نسبة أعلى.

ــــانـــــون، أوجـــــــب الــــمــــشــــرع تــحــديــد  ــــقـ وبـــحـــســـب الـــــمـــــادة »11« مـــــن الـ

حصة كل شريك في الملكية العائلية في عقد الملكية العائلية، 

ووضـــحـــت عــلــى أنـــه فـــي حـــال حــــدوث أي خـــاف بــيــن الــشــركــاء على 

تـــحـــديـــد حـــصـــة كــــل شــــريــــك فــــي الــمــلــكــيــة الـــعـــائـــلـــيـــة، فـــــإن حـــصـــة كــل 

شريك تكون بحسب نصيب كل منهم في الإرث الشرعي إذا كانت 

مشاركتهم في الملكية العائلية بسبب وفــاة مورثهم، أو بحسب 

تقييم حــصــة كــل مــنــهــم فــي حـــال لــم تــكــن مــشــاركــتــهــم فــي الملكية 

العائلية بسبب الإرث، كتقديم حصص مالية أو عينية. وإذا كانت 

بــعــض أصـــــول الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة مــكــونــة مـــن أســـهـــم أو حــصــص في 

شـــركـــات، فــــإن انــضــمــام أي شــخــص لــعــقــد الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة يعتبر 

قبولاً منه بأحكام النظام الأساسي لتلك الشركات.

حالات 
ــــانــــــون، أنـــــــه فــــــي حـــــــال وفـــــــــاة أحــــد  ــــقــ ــــادة »12« مــــــن الــ ــ ــــمـ ــ ــــــت الـ ــــحـ ــ وأوضـ

الشركاء فإن الوارث الذي يرغب بالاستمرار بعقد الملكية العائلية 

يتملك حصة في الملكية العائلية بالقدر الذي آل إليه من مورثه، 

ويــــــكــــــون تـــمـــلـــكـــه لـــــهـــــذه الــــحــــصــــة بــــمــــثــــابــــة قـــــبـــــول مــــنــــه بــــعــــقــــد الـــمـــلـــكـــيـــة 

العائلية. وتطبق القواعد العامة المنصوص عليها في التشريعات 

السارية، في كل ما يتعلق بحصة الشريك في الملكية العائلية في 

حال فقده أو نقص أهليته أو الحجر عليه أو حدوث أي واقعة أو 

أمر من شأنه أن يحول بينه وبين حصته.

تصرف 
ونصت المادة »13« من القانون، على كيفية تصرف الشريك أو 

الوارث في حصته، حيث حظر القانون على أي شريك أن يطلب 

قسمة الملكية العائلية ما دام عقد الملكية العائلية سارياً. ومع 

ذلـــــك إذا رغـــــب أي مــــن الــــشــــركــــاء أو الـــــورثـــــة الـــتـــصـــرف بــحــصــتــه فــي 

الملكية العائلية، وجــب عليه عرضها على الشركاء كل بحسب 

حصته، ما لم يكن هذا التصرف تنازلاً عن حصته لزوجه أو لأي 

من أقاربه حتى الدرجة الأولــى أو لأي شريكٍ محدد بذاته، ففي 

حالة التنازل هذه لا يلزم عرضها على باقي الشركاء، إلا إذا نص 

عقد الملكية العائلية على غير ذلــك. كما لا يجوز لأي شريك أو 

وارث أن يــتــصــرف بــحــصــتــه لــغــيــر الـــشـــركـــاء أو أن يــرتــب حــقــاً عينياً 

لــمــصــلــحــة الـــغـــيـــر عــلــيــهــا إلا بـــمـــوافـــقـــة الـــشـــركـــاء الــــذيــــن يــمــلــكــون مــا 

نــســبــتــه 51% عـــلـــى الأقــــــل مــــن الــمــلــكــيــة الـــعـــائـــلـــيـــة. وفـــــي حـــــال عـــدم 

إبداء أي من الشركاء رغبته بتملك حصة الشريك أو الوارث الذي 

يرغب بالتصرف في حصته في الملكية العائلية أو عدم موافقة 

الــــشــــركــــاء عـــلـــى تـــصـــرفـــه بـــهـــا لـــلـــغـــيـــر، فــــإنــــه يــــجــــوز لــلــجــنــة الــقــضــائــيــة 

الــخــاصــة الــمــعــنــيــة بــتــســويــة الــمــنــازعــات فـــي عــقــد الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة 

الــــوارث الــتــصــرف بحصّته للغير، إذا وجــدت  الــســمــاح للشريك أو 

مــــبــــرراً قــــويــــاً لــــذلــــك، شـــريـــطـــة ألا يـــؤثـــر هـــــذا الـــتـــصـــرف عـــلـــى اســـتـــمـــرار 

الـــمـــلـــكـــيـــة الـــعـــائـــلـــيـــة وفـــــــي جـــمـــيـــع الأحـــــــــــــوال، يــــجــــب أن يــــتــــم تـــصـــرف 

الشريك أو الوارث بحصّته في الملكية العائلية وفقاً للتشريعات 

السارية في الإمارة.

أيلولة حصة الشريك للغير
ونــصــت الــمــادة »14« مــن الــقــانــون على أنــه إذا تملك الغير حصة 

أحد الشركاء أو الورثة لأي سبب من غير الأسباب المحدّدة في 

المادة »13« من هذا القانون، فإنه يكون لبقية الشركاء أو لمن 

يرغب منهم خــال 60 يوماً من تاريخ علمهم بذلك طلب تملك 

هــذه الحصة بالقيمة التي يتم الاتــفــاق عليها بينهم وبين الغير، 

أو بالقيمة التي تحددها اللجنة القضائية الخاصة في حال عدم 

الاتــــفــــاق عـــلـــى ذلــــــك. وفـــــي حـــــال عـــــدم قـــيـــام الـــشـــركـــاء بــطــلــب تــمــلــك 

حصة الشريك أو الوارث التي آلت للغير خال المهلة المحددة، 

فــــا يــصــبــح هـــــذا الـــغـــيـــر شـــريـــكـــاً فــــي الــمــلــكــيــة الـــعـــائـــلـــيـــة إلا بــمــوافــقــة 

الــشــركــاء الـــذيـــن يــمــلــكــون مـــا نــســبــتــه 51% عــلــى الأقــــل مـــن الملكية 

الــعــائــلــيــة، مــا لــم يــنــص عــقــد الملكية العائلية عــلــى نسبة أخـــرى، 

وبـــــخـــــاف ذلــــــك فــــإنــــه يـــتـــم وبـــــقـــــرار مـــــن الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة 

إخـــراج هــذه الحصة مــن الملكية العائلية بعد فــرزهــا أو تعويض 

الــغــيــر عــنــهــا، وتــمــكــيــن الــغــيــر مــنــهــا بــمــا يــتــفــق وأحـــكـــام الــتــشــريــعــات 

السارية في الإمارة.

إشهار الإفلاس 
ونصت المادة »15« من القانون، على أنه في حال إشهار إفاس 

أحـــد الــشــركــاء أو إعـــســـاره، فــإنــه يــكــون لبقية الــشــركــاء كــل بحسب 

الــتــي قــد تدخل  حصته فــي الملكية العائلية تملك حصة الشريك 

فــي التفليسة بالقيمة التي يتم الاتــفــاق عليها مــع أمين الإفــاس، 

التي تحددها اللجنة القضائية الخاصة فــي حــال عدم  أو بالقيمة 

الاتفاق على ذلك. وفي حال عدم قيام الشركاء بطلب تملك حصة 

الـــشـــريـــك الـــتـــي دخـــلـــت فــــي الــتــفــلــيــســة، فـــإنـــه يـــتـــم بــــقــــرار مــــن الــلــجــنــة 

القضائية الخاصة إخراج هذه الحصة من الملكية العائلية وفرزها 

أو تعويضه عنها، وتمكين أمــيــن الإفـــاس منها بما يتفق وأحــكــام 

التشريعات السارية في الإمارة.

إدارة الملكية العائلية
ونصت المادة »16« من القانون على أن الملكية العائلية المنظمة 

بــعــقــد الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة يــتــم إدارتــــهــــا بـــواســـطـــة مـــديـــر، يــتــم تعيينه 

بقرار من الشركاء الذين يملكون ما نسبته ثلثي الملكية العائلية 

على الأقـــل، ويــجــوز أن يكون المدير شخصاً واحـــداً أو أكــثــر، على 

أن يكون عددهم فرديّاً، سواءً كانوا من بين الشركاء أنفسهم أو 

مــن الــغــيــر، كــمــا يــجــوز أن يــكــون الــمــديــر شــخــصــاً مــعــنــويــاً. وتخضع 

إدارة الملكية العائلية لأحكام هذا القانون، والقواعد والإجراءات 

التدخل  العائلية. ولا يجوز للشركاء  الملكية  التي يتضمنها عقد 

في إدارة الملكية العائلية أو الأصول التابعة لها إلا بالشكل الذي 

يــــحــــدده عـــقـــد الــمــلــكــيــة الـــعـــائـــلـــيـــة. ويــــجــــوز الــــنــــص فــــي عـــقـــد الــمــلــكــيــة 

الــمــلــكــيــة  يــــشــــرف عـــلـــى إدارة  الـــعـــائـــلـــيـــة عـــلـــى تــشــكــيــل مـــجـــلـــس إدارة 

الـــعـــائـــلـــيـــة، وعــــلــــى أعـــــمـــــال الــــمــــديــــر، وتــــتــــم تـــســـمـــيـــة أعـــــضـــــاء مــجــلــس 

الإدارة في عقد الملكية العائليّة، فإن خا عقد الملكية العائلية 

مـــن هــــذا الـــنـــص، فـــإنـــه يــجــب أن يـــحـــدد فـــي عــقــد الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة 

الــجــهــة الــمــخــولــة بــتــســمــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة، كــمــا يـــجـــوز أن 

يتضمن عقد الملكية العائلية القواعد والضوابط والــشــروط التي 

تــحــكــم تــشــكــيــل مــجــلــس الإدارة وصـــاحـــيـــاتـــه ومــــــدة الـــعـــضـــويـــة فــيــه 

وأتــعــاب أعــضــائــه وعــزلــهــم والــلــجــان الــتــابــعــة لـــه، وتــحــديــد المعايير 

الشخصية والموضوعية المائمة للعضوية فيه، وسائر المسائل 

الــمــتــعــلــقــة بــحــوكــمــة مــجــلــس الإدارة. ولا يـــنـــال مــــن تــعــيــيــن الــمــديــر 

ــــشّـــــركـــــاء أو  الـ أكــــثــــر مـــــن  أو أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الإدارة وفــــــــاة واحــــــــد أو 

تــبــقــى  انــــتــــقــــاص أهــــلــــيــــتــــه، حــــيــــث  إفـــــاســـــه أو إعــــــســــــاره أو فـــــقـــــدان أو 

إدارة الملكية العائلية على حالها إلى حين تعيين مدير جديد أو 

إعـــــادة تــشــكــيــل مــجــلــس الإدارة وفـــقـــاً لــآلــيــة الــمــنــصــوص عــلــيــهــا في 

المديرين  الــقــانــون للشركاء غير  العائلية. كما أجـــاز  الملكية  عقد 

ــــــؤون الــمــلــكــيــة الـــعـــائـــلـــيـــة، كـــمـــا يــــجــــوز لـــهـــم تــشــكــيــل  الاطــــــــاع عـــلـــى شـ

مجلس للشركاء، وتحديد اختصاصاته، وشروط العضويّة فيه، 

وهيكله التنظيمي والإداري والــمــالــي وغــيــر ذلــك مــن الأحــكــام التي 

تهدف إلى تعزيز التواصل الإيجابي والبناء بين الشركاء، وكيفية 

تــواصــلــهــم مـــع الـــمـــديـــر، وغــيــرهــا مـــن الــمــســائــل الــمــتــعــلّــقــة بحوكمة 

مـــجـــلـــس الـــــشـــــركـــــاء. كــــمــــا يــــجــــوز أن يــــحــــدد عــــقــــد الـــمـــلـــكـــيـــة الـــعـــائـــلـــيـــة 

الحد الأدنى من المؤهات العلمية والخبرات العملية والصفات 

السلوكية وغيرها مــن المعايير التي يجب أن تتوفر فــي الشركاء 

وأفــــــــــراد أســـــرهـــــم لـــلـــعـــمـــل فـــــي الــــشــــركــــات والــــمــــؤســــســــات الــــتــــي تـــكـــون 

مــحــاً للملكية الــعــائــلــيّــة، عــلــى أن يــخــضــع الالـــتـــزام بــهــذه المعايير 

لــلــتــدقــيــق مـــن قــبــل لــجــنــة يــتــم اخــتــيــارهــا وفـــقـــاً لــمــا يــنــص عــلــيــه عقد 

الملكية العائلية.

اختصاصات والتزامات 
وفقاً لنص المادة »17« من القانون، يحدد عقد الملكية العائلية 

مـــهـــام وصــــاحــــيــــات الـــمـــديـــر الــــــذي يـــخـــتـــاره الــــشــــركــــاء لإدارة الــمــلــكــيــة 

العائلية. وتطرقت المادة »18« إلى التزاماته، حيث أوجبت عليه 

العائلية،  الملكية  للمحافظة على  الــحــريــص  الشخص  بــذل عناية 

فــيــمــا اعــتــبــرت الـــمـــادة »19« الــمــديــر مـــســـؤولاً عـــن تــعــويــض أي ضــرر 

الــشّــركــاء أو الغير فــي أي من  بــأي مــن  يلحق بالملكية العائلية أو 

الحالات التالية: »مخالفة عقد الملكية العائلية أو شروط تعيينه، 

الإخــال بالتزاماته المنصوص عليها في هــذا القانون، حــدوث أي 

إهمال من جانبه، أو ارتكابه أي خطأ في معرض قيامه بواجباته، 

لا تـــتـــاءم مـــع الـــتـــزامـــه بـــبـــذل عــنــايــة الــشــخــص الـــحـــريـــص«. وأشـــــارت 

المادة »20« إلى موضوع تعدد المديرين بتفصيل.

عزل المدير
ونصت المادة »21« على أن المدير يتم عزله في الأحوال المحددة 

في عقد الملكيّة العائلية، بالطريقة والأغلبية التي عين بها، فإذا 

تــم تعيينه بــنــص صــريــح فــي عــقــد الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة، فــإنــه لا يجوز 

عزله إلا بتوفر النسبة المقررة لتعديل عقد الملكية العائلية، على 

أن يــراعــى فــي هــذا الــشــأن عــدم مــشــاركــة الــمــديــر فــي التصويت على 

عزله إذا كان من بين الشركاء.

إطار قانوني ينظم الملكية العائلية في دبي
يسهل انتقالها بين الأجيال المتعاقبة

ــــمــــــادة »22« مـــــن الـــــقـــــانـــــون عــــلــــى الــــــحــــــالات الــــتــــي يــنــتــهــي  نــــصــــت الــ

بـــهـــا عـــقـــد الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة وهــــــي: »انـــتـــهـــاء مـــــدة عـــقـــد الــمــلــكــيــة 

الـــعـــائـــلـــيـــة، وإعــــــــان الــــشــــركــــاء عــــن عـــــدم رغـــبـــتـــهـــم فــــي تـــجـــديـــده، 

اتــفــاق الــشــركــاء الــذيــن يملكون مــا نسبته 51% عــلــى الأقـــل من 

الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة عــلــى إنــهــائــه قــبــل انــتــهــاء مـــدتـــه، مـــا لـــم ينص 

عـــقـــد الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة عـــلـــى نــســبــة أخـــــــرى، هـــــاك أو زوال أو 

نقص الأموال التي تكون محاً للملكية العائلية بنسبة تجعل 

ــــتـــــمـــــرار الـــمـــلـــكـــيـــة الـــعـــائـــلـــيـــة أمــــــــــراً مـــــتـــــعـــــذراً، صـــــــــدور حــكــم  مـــــن اسـ

قضائي بات من اللجنة القضائية الخاصة بإنهاء عقد الملكية 

العائلية، وأي حالة أخرى ينص عليها عقد الملكية العائلية«.

تسوية المنازعات 
وبــيــنــت الـــمـــادة »23« مــن الــقــانــون آلــيــة تــســويــة الــنــزاعــات، 

ــــلـــــت إلــــــى الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الــــخــــاصــــة الــــتــــي يــتــم  حـــيـــث أوكـ

تــشــكــيــلــهــا مــــن قـــبـــل صــــاحــــب الـــســـمـــو حــــاكــــم دبــــــي لــتــســويــة 

ــــنـــــازعـــــات الــــنــــاشــــئــــة عــــــن عــــقــــد الـــمـــلـــكـــيـــة الــــعــــائــــلــــيــــة، وأي  ــــمـ الـ

نــــزاعــــات قـــد تــنــشــأ عـــن هــــذا الـــعـــقـــد، ومــنــحــت الــلــجــنــة دون 

غـــــيـــــرهـــــا صـــــاحـــــيـــــة الـــــنـــــظـــــر فــــــــي تـــــلـــــك الـــــــمـــــــنـــــــازعـــــــات، وحــــجــــيــــة 

أحكامها، وكيفية تنفيذها.

تفسير 
وبــــيــــنــــت الــــــمــــــادة »24« مـــــن الـــــقـــــانـــــون، كـــيـــفـــيـــة تـــفـــســـيـــر عــقــد 

ــــيـــــة الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة بــــــمــــــا يـــــــتـــــــوافـــــــق مـــــــــع الــــــنــــــيــــــة الــــمــــشــــتــــركــــة  ــــكـ ــــلـ الـــــمـ

للشركاء، والأهـــداف والغايات التي تم تأسيس الملكية 

ــــنــــــحــــــو الـــــــــــــذي يـــــضـــــمـــــن حـــســـن  الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة لأجــــــلــــــهــــــا، وعـــــــلـــــــى الــ

إدارتـــــهـــــا واســــتــــمــــرارهــــا ونــــمــــاءهــــا وســــاســــة انـــتـــقـــال الــمــلــكــيــة 

الــعــائــلــيــة مـــن جـــيـــلٍ إلــــى آخـــــر، وإذا تــضــمــن عــقــد الــمــلــكــيــة 

العائلية شــرطــاً أو حكماً مخالفاً لأحــكــام هــذا الــقــانــون أو 

التشريعات السارية في الإمارة أو النظام العام والآداب 

العامة، فإن عقد الملكية العائلية يبقى صحيحاً ويبطل 

الشرط أو الحكم المخالف.

مسؤولية 
وجاءت المادة »25« من القانون لتلزم الجهات الحكومية 

فـــي الإمــــــارة بــاتــخــاذ الإجــــــــراءات الـــازمـــة لـــوضـــع هــــذا الــقــانــون 

مـــوضـــع الــتــطــبــيــق، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــهــيــئــة ســجــاتــهــا الــتــجــاريــة 

والــعــقــاريــة والــســنــدات المنظّمة للملكية والــتــصــرفــات التي 

ترد عليها بما يتناسب مع الملكية العائلية المقررة بموجب 

أحكامه، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية.

حالات انتهاء عقد الملكية العائلية

الإلغاءات والنشر
ــــاء أي  ــــغــ إلــ لــــتــــقــــرر  الـــــقـــــانـــــون  الــــــمــــــادة »26« مــــــن ذات  جـــــــــاءت 

نــــص ورد فــــي أي تـــشـــريـــع آخـــــر فــــي الأحــــــــوال الـــتـــي يــتــعــارض 

فيها وأحــكــام القانون رقــم »9« لسنة 2020 بشأن تنظيم 

ــيّـــة فــــي إمــــــــارة دبـــــــي، وجــــــــاءت الـــــمـــــادة »27«  الـــمـــلـــكـــيـــة الـــعـــائـــلـ

ــــنـــــشـــــر والــــــــســــــــريــــــــان لــــتــــبــــيــــن تــــــــاريــــــــخ نـــــــفـــــــاذ هـــــذا  ــــالـ الــــــخــــــاصــــــة بـ

القانون.
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 الإسكان في دبي.. مسيرة إنجازات تحقق
سعادة ورفاهية المواطنين

 ـالبيان  دبي 

يحظى قطاع الإسكان في دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، 

ــــه الـــــدعـــــامـــــة  ــــونــ ــــيـــــس الاتـــــــــحـــــــــاد، بــــــأولــــــويــــــة قــــــصــــــوى كــ ــــنــــــذ تـــــأسـ ومــ

الأســــاســــيــــة لـــتـــوفـــيـــر الــــحــــيــــاة الـــكـــريـــمـــة والاســـــتـــــقـــــرار الاجـــتـــمـــاعـــي 

والعيش الرغيد الذي يضمن سعادة المواطنين، استلهاماً 

مـــن حــكــمــة الـــوالـــد الــمــؤســس الــمــغــفــور لـــه بـــــإذن الـــلـــه الــشــيــخ 

زايـــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان، طـــيـــب الــــلــــه ثــــــــراه، والــــــــذي قــــال: 

»ثــــروتــــي هــــي ســــعــــادة شـــعـــبـــي«. وخـــطـــت إمـــــــارة دبـــــي خـــطـــوات 

متقدمة عــلــى درب الارتـــقـــاء بسكن الــمــواطــنــيــن، إيــمــانــاً منها 

بـــدورهـــم الــمــحــوري كــأســاس وعــمــاد وغــايــة التنمية الشاملة 

والمستدامة، لتقود مسيرةً حافلة بالإنجازات النوعية التي 

أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد 

آل مـــكـــتـــوم، مــــع تــخــصــيــصــه 200 مـــلـــيـــون درهــــــم إمـــــاراتـــــي فــي 

العام 1975 كمرحلة أولى لدعم ذوي الدخل المحدود من 

ــــامـــــة الـــمـــبـــانـــي لــــأغــــراض  الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي إعــــمــــار أراضــــيــــهــــم وإقـ

التجارية. وجــاء قــراره، رحمه الله، بتأسيس مجلس إعمار 

مستقل، برئاسة المرحوم الحاج سعيد بن أحمد ناصر آل 

لــــوتــــاه وعـــضـــويـــة كـــوكـــبـــة مــــن رجـــــــالات الــــوطــــن، بــمــثــابــة دفــعــة 

قوية باتجاه توفير فرص واعدة أمام المواطنين لتولي زمام 

صــنــع الــمــســتــقــبــل، مــضــطــلــعــاً بـــــدور مـــحـــوري فـــي دفــــع عجلة 

نمو وازدهار قطاع الإسكان، بما يلبي الاحتياجات المتنامية 

والمتغيرة وفقاً لمسار النماء والتقدم.

برنامج 
وشــــكّــــل الــــقــــانــــون رقـــــم »1« لـــعـــام 1993 بـــشـــأن بـــرنـــامـــج تــمــويــل 

الإســــكــــان الــــخــــاص، وتـــعـــديـــاتـــه، والــــصــــادر عـــن الــشــيــخ مــكــتــوم 

بــن راشـــد آل مــكــتــوم، رحــمــه الــلــه، آنـــــذاك، محطة مهمة في 

مــــســــيــــرة تــــطــــويــــر إســـــكـــــان الــــمــــواطــــنــــيــــن فـــــي إمــــــــــارة دبــــــــي، وإتــــاحــــة 

الفرصة أمام الجميع للحصول على مسكن مناسب بشروط 

مـــيـــســـرة لـــلـــغـــايـــة. وبــــمــــوجــــب أحــــكــــام الــــقــــانــــون، اعـــتـــبـــر »بـــرنـــامـــج 

تـــــمـــــويـــــل الإســــــــكــــــــان الــــــــخــــــــاص« مـــــؤســـــســـــة عــــــامــــــة ذات شـــخـــصـــيـــة 

اعــتــبــاريــة تــتــولــى مــســؤولــيــة تــوفــيــر الــمــســكــن الـــمـــائـــم لــلــمــواطــن 

عن طريق تقديم قــروض عقارية ميسرة، وفــق 3 أنــواع هي؛ 

قـــــــروض إنـــــشـــــاء الـــمـــســـاكـــن الــــخــــاصــــة، وقـــــــــروض شـــــــراء الـــبـــيـــوت 

الـــقـــائـــمـــة بـــغـــرض الـــســـكـــن الــــخــــاص، وقـــــــروض تـــوســـعـــة وتــرمــيــم 

المساكن الخاصة. وتم تعديل قيمة القروض لتصل إلى حد 

750.000 درهــــم فـــي حــالــة قـــرض إنـــشـــاء الــمــســكــن الـــخـــاص أو 

شــراء البيت للسكن الخاص، وعلى ألاّ تتجاوز قيمة القرض 

300.000 درهم في حالة التوسعة وترميم المسكن الخاص. 

مسؤولية 
ووضع القانون على عاتق لجنة إدارة برنامج تمويل الإسكان 

الـــــخـــــاص مــــســــؤولــــيــــة رفـــــــع تــــقــــريــــر مـــفـــصـــل إلـــــــى صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 

حــــاكــــم دبــــــي فــــي نـــهـــايـــة كــــل ســـنـــة مـــالـــيـــة، مــــن أجــــــل الـــنـــظـــر فــي 

إمـــكـــانـــيـــة إعــــفــــاء الـــمـــقـــتـــرض جـــزئـــيـــاً أو كـــلـــيـــاً مــــن ســـــــداد الـــقـــرض 

فـــي حــــال الــــوفــــاة أو الإصــــابــــة بــعــجــز كــلــي أو بـــإصـــابـــة أدت إلــى 

انخفاض دخل الشخص أو دخل أسرته وغيرها من الظروف 

الأخرى.

ــــيــــــة فـــــــي ظـــــــل الــــســــيــــاســــة  ــــانــ ــــكــ وتــــــتــــــواصــــــل الـــــــيـــــــوم الــــنــــهــــضــــة الإســ

الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤمن بأنّ توفير المسكن المائم 

هــو الــركــيــزة الأســاســيــة فــي اســتــقــرار الأســـرة وأمــنــهــا الاجتماعي. 

ومن هنا، وضع سموه بنية تشريعية حديثة ومتطورة لتنظيم 

إســــكــــان الـــمـــواطـــنـــيـــن، بـــمـــا يــــتــــوافــــق والـــتـــطـــلـــعـــات الـــطـــمـــوحـــة فــي 

جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والبيئة الحاضنة 

لأفــــراد مــلــؤهــم الــفــخــر والـــســـعـــادة. وشــهــد قــطــاع الإســـكـــان نقلة 

نوعية مع بدء العمل بالقانون رقم »20« لسنة 2006 بإنشاء 

»مــؤســســة مــحــمــد بـــن راشـــــد لـــإســـكـــان« لــتــكــون مــؤســســة عــامــة 

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الازمة لمباشرة جميع 

الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً 

لــلــمــهــام والـــصـــاحـــيـــات الــمــوكــلــة لـــهـــا، بــمــا فــيــهــا تــمــلــك الأراضـــــي 

والـــعـــقـــارات وبـــنـــاؤهـــا وتــأجــيــرهــا واســتــئــجــارهــا وإدارة الــعــمــلــيــات 

المالية المتعلقة بقروض الإسكان أو التعاقد مع المؤسسات 

الــــمــــالــــيــــة والــــمــــصــــرفــــيــــة، فــــضــــاً عـــــن تـــصـــمـــيـــم وتـــنـــفـــيـــذ الـــــوحـــــدات 

والــمــرافــق  المواطنين  بــإســكــان  الــخــاصــة  السكنية  والمجمعات 

الــخــدمــيــة الــمــتــعــلــقــة بــهــا أو الــتــعــاقــد مـــع جـــهـــات أخـــــرى لــلــقــيــام 

بذلك تحت إشراف المؤسسة.

قانون
وحــــدد الــقــانــون آنـــــذاك، رأس مـــال الــمــؤســســة بــنــحــو 12 مليار 

درهم إماراتي، على أن توفر المؤسسة 3 أنواع من القروض: 

قـــــروض إنـــشـــاء الــمــســاكــن الـــخـــاصـــة، وقـــــروض لـــشـــراء مــســاكــن 

قائمة أو قيد الإنشاء وذلك بغرض السكن الخاص، وقروض 

لترميم أو توسعة المساكن الخاصة.

تنظيم
عـــــلـــــى درب تــــنــــظــــيــــم وتــــطــــويــــر   وواصــــــــلــــــــت دبــــــــــي الـــــمـــــضـــــي قـــــــدمـــــــاً 

الإسكان وفقاً للمتطلبات التنموية الشاملة، مدفوعةً بأسس 

تــشــريــعــيــة وقـــانـــونـــيـــة داعـــمـــة تــكــلــلــت بـــالـــقـــانـــون رقــــم »4« لسنة 

2011 الصادر بشأن مؤسسة محمد بن راشد لإسكان، والذي 

أنـــــاط بــالــمــؤســســة مــســؤولــيــة الــمــســاهــمــة فـــي تــوفــيــر الــخــدمــات 

الإســـكـــانـــيـــة لــلــمــســتــفــيــديــن الــمــســتــحــقــيــن حـــســـب الأولـــــويـــــة وبــمــا 

يتناسب مــع احــتــيــاجــاتــهــم، ويــضــمــن لــهــم الــحــيــاة الــكــريــمــة مع 

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى خـــصـــائـــص ومـــــزايـــــا الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة الــتــي 

تــنــشــئــهــا. وأوكــــــــل الــــقــــانــــون الـــمـــشـــار إلــــيــــه، الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــهـــام 

والــصــاحــيــات للمؤسسة مــنــهــا: مــنــح الأراضــــي السكنية وبــنــاء 

للمستفيدين،  وتخصيصها  السكنية  والمجمعات  المساكن 

وكـــــذلـــــك تـــأجـــيـــر الـــمـــســـاكـــن لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن، وتــــقــــديــــم الــــقــــروض 

الـــمـــيـــســـرة والـــمـــنـــح الـــمـــالـــيـــة لـــغـــايـــات بـــنـــاء وشـــــــراء الـــمـــســـاكـــن أو 

لـــلـــمـــســـاكـــن  لـــتـــغـــطـــيـــة كـــلـــفـــة صـــيـــانـــتـــهـــا أو الإضـــــــافـــــــة أو الإحـــــــــــال 

الــقــائــمــة، إلــــى جـــانـــب تــأهــيــل مــســاكــن الــمــواطــنــيــن الــقــائــمــة في 

المناطق القديمة بالإمارة لغايات توطين سكانها في المنطقة 

نـــفـــســـهـــا، وتـــحـــســـيـــن الــــخــــدمــــات الإســـكـــانـــيـــة فـــيـــهـــا، والــــقــــيــــام بــمــا 

تــراه مناسباً في هذه المناطق، لا سيّما فيما يتعلق بالشراء 

أو الــتــمــلــك أو إعـــــادة الــبــنــاء أو الــتــرمــيــم، وذلــــك بــالــتــنــســيــق مع 

الجهات الحكومية المختصة.

يواصل قطاع إسكان المواطنين في إمارة دبي الإنجازات 

فــــي ظــــل الـــمـــتـــابـــعـــة الـــمـــســـتـــمـــرة والـــــدعـــــم الــــامــــحــــدود مــن 

الـــقـــيـــادة الــــرشــــيــــدة، وفــــقــــاً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــتــكــامــلــة تــضــع 

الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في مقدمة الأولويات 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــمــا يــضــمــن اســـتـــقـــرار وراحــــــة وســـعـــادة 

المواطنين.

جهود

دبي- البيان 

جسد مركز دبي المالي العالمي، منذ إطاقه منطقة حرة 

مــالــيــة، الــتــزامــه بــتــطــويــر وتــنــمــيــة الاقــتــصــاد فــي الــمــنــطــقــة، من 

خـــال بنيته الــتــحــتــيــة الــمــالــيــة والــتــجــاريــة الــحــديــثــة، وخــدمــات 

دعم للعمليات المالية وتسهيات لاستمرارية الأعمال فيه، 

وذلــــــك مــــن خـــــال إيــــجــــاد بــيــئــة عـــمـــل مــبــنــيــة عـــلـــى ســلــســلــة مــن 

الــدولــيــة، ما  المالية  التنظيمية والمعايير  القوانين والــلــوائــح 

جــعــل الــمــركــز الــوجــهــة المفضلة لــشــركــات الــخــدمــات المالية 

الــــعــــالــــمــــيــــة لــــتــــأســــيــــس وجـــــــودهـــــــا فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة. وقــــــــــام الــــمــــركــــز 

بــــإصــــدار الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات، وفـــــق أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات 

الـــدولـــيـــة، وأوجـــــد بــيــئــة تــشــريــعــيــة تــســتــنــد إلــــى مـــبـــادئ الــقــانــون 

الإنـــجـــلـــيـــزي الــــعــــام، ومــــن هــــذه الـــتـــشـــريـــعـــات، لـــوائـــح تنظيمية 

تـــهـــدف إلـــــى تــشــجــيــع الــــعــــائــــات الـــثـــريـــة عـــلـــى تـــأســـيـــس »مــكــتــب 

ــــركــــــز، حــــيــــث تــــــم إصــــــــدار  ــــمــ الــــعــــائــــلــــة الـــــــــواحـــــــــدة« فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــ

 Single Family Officeالـــــــــــــواحـــــــــــــدة الــــعــــائــــلــــة  مـــكـــتـــب  نـــــظـــــام 

ــــثـــــروات  والـ الأصــــــــول  بـــاســـتـــثـــمـــار  يـــعـــنـــى  الـــــــذي   ،Regulations

الــعــائــلــيــة، بـــالـــتـــعـــاون مـــع ســلــطــة دبــــي لــلــخــدمــات الــمــالــيــة في 

ــلــــيــــة عــــلــــى الــــســــاحــــة  ــــركــــــز، وذلــــــــــك لأهــــمــــيــــة الــــمــــكــــاتــــب الــــعــــائــ ــــمــ الــ

الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، ولــيــســتــجــيــب لاحـــتـــيـــاجـــات الـــشـــركـــات 

الــتــي تــديــرهــا هـــذه الــعــائــات، وتــســهــم فــي تــوفــيــر مــنــصــة تتيح 

لــهــا تــأســيــس شـــركـــات قــابــضــة فـــيـــه، لإدارة ثـــرواتـــهـــا الــخــاصــة، 

وتخطيط هيكليتها في أي مكان في العالم.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبــي، رعــاه 

ــــلــــــه، مـــــركـــــز دبـــــــي الــــمــــالــــي الــــعــــالــــمــــي، فــــــي إطـــــــــار رؤيـــــــــة ســـمـــوه  الــ

الهادفة إلى تطوير مركز مالي يطمح لأن يصبح عصباً رئيسياً 

لــلــقــطــاع الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي، حــيــث أعـــــاد رســــم خــريــطــة أســــواق 

المال والاقتصاد العالمية بتأسيسه لهذا الصرح المعطاء، 

الذي بات اليوم ينافس أهم المراكز المالية حول العالم.

هدف
وفي ضوء القيادة المقتدرة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي 

العالمي، قطع المركز شوطاً كبيراً نحو تحقيق هدفه طويل 

الأمــد في أن يصبح واحــداً من أبــرز مراكز المال في العالم، 

يـــربـــط بـــيـــن أســـــــواق الــمــنــطــقــة الـــنـــاشـــئـــة وأســــــــواق أوروبــــــــا وآســـيـــا 

والــقــارتــيــن الأمــريــكــيــتــيــن، وعــكــس هـــذا الــنــمــو الــســريــع للمركز 

أعداد الشركات المسجلة فيه، وثقة القطاع المالي العالمي 

بـــــالـــــمـــــركـــــز، الـــــــــــذي أصــــــبــــــح يــــحــــتــــضــــن أهـــــــــم الـــــبـــــنـــــوك الــــعــــالــــمــــيــــة، 

بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــعــظــم الـــشـــركـــات الـــعـــالـــمـــيـــة الــمــتــخــصــصــة فــي 

إدارة الأصــــــول، ولـــم يــقــتــصــر نــمــو مــركــز دبـــي الــمــالــي الــعــالــمــي 

ــــاً اتــــســــاع  ــــاوز ذلـــــــك لـــيـــشـــمـــل أيــــــضــ ــــقـــــط، بــــــل تــــــجــ عــــلــــى الــــحــــجــــم فـ

وعـــمـــق الأنـــشـــطـــة الـــمـــالـــيـــة، الـــتـــي تـــتـــم مـــزاولـــتـــهـــا انـــطـــاقـــاً مــنــه، 

ما جعله حــافــزاً قوياً لنمو القطاع المالي في دولــة الإمــارات 

العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص على 

المستوى العالمي.

إطار تنظيمي
وتـــحـــقـــيـــقـــاً لــــلــــضــــرورة الـــمـــلـــحـــة لــــوجــــود إطـــــــار قـــانـــونـــي وتــنــظــيــمــي 

مــتــخــصــص بــالــمــكــاتــب الــعــائــلــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 

تم إصدار النظام المشار إليه أعاه، بحيث يسمح لتأسيس 

مــكــتــب لــعــائــلــة واحـــــــدة لإدارة الــــثــــروة الـــعـــائـــلـــيـــة الـــخـــاصـــة بــهــم 

فــقــط، وعــــرف الــنــظــام ذاتـــــه، »مــكــتــب الــعــائــلــة الــــواحــــدة« على 

أنه: »أي شخص اعتباري أو شراكة يتم تأسيسها في المركز، 

وتــــقــــدم خـــدمـــاتـــهـــا لـــعـــائـــلـــة واحــــــــدة فــــقــــط، شـــريـــطـــة أن تــمــتــلــك 

العائلة الــواحــدة الحد الأدنــى من الأصــول القابلة لاسثمار/    

الأصــــــول الــســائــلــة بــقــيــمــة 10 مــايــيــن دولار أمـــريـــكـــي«، وعـــرف 

الــنــظــام ذاتـــه »الــعــائــلــة الـــواحـــدة« على أنــهــا: »الأســــرة الــواحــدة 

ســـواء كــانــت تتكون مــن فــرد واحـــد أو مجموعة مــن الأفـــراد، 

ــــهـــــم »بـــمـــا فــي  الــــذيــــن يــمــثــلــون خـــلـــفـــاً لــســلــف مـــشـــتـــرك أو أزواجـ

ذلـــــك، الأرامــــــل مـــن الــجــنــســيــن، ســـــواء تـــزوجـــوا مــــرة أخـــــرى أم 

لا«، أو بناء على أي قيود أو شروط أخرى يتفق عليها بخاف 

ذلك مع المسجل«.

مسؤوليات مباشرة
وخـــافـــاً لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة الــتــقــلــيــديــة، فـــإن مــكــتــب العائلة 

الــــواحــــدة لــيــس لـــديـــه مــســؤولــيــات مــبــاشــرة تـــجـــاه الـــعـــمـــوم، إذ 

إن جـــمـــيـــع مـــســـاهـــمـــيـــه هــــم مــــن الأقـــــــــــارب، ونـــــظـــــراً لــــذلــــك، فـــإن 

الخاصة  بــه تختلف عــن تلك  الــخــاصــة  التنظيمية  المتطلبات 

بـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة الـــعـــامـــة، وفــــقــــاً لــلــتــشــريــعــات الــمــعــمــول 

بـــهـــا، حــيــث يـــوفـــر نـــظـــام مــكــتــب الــعــائــلــة الــــواحــــدة الـــعـــديـــد من 

المزايا لهذه المكاتب.

»دبي المالي العالمي« يدعم استثمار الأصول والثروات العائليةبنية وقطاعات

الملكية العائلية

لغة 
القانون 

حصة المعولي

إن تــنــظــيــم الـــمـــلـــكـــيـــات الـــعـــائـــلـــيـــة مــــن الـــمـــواضـــيـــع الــــتــــي طــالــهــا 

الــــتــــطــــور نـــــظـــــراً لأهـــمـــيـــتـــهـــا، ولــــــلــــــدور الـــــــــذي تـــحـــقـــقـــه فـــــي الـــنـــمـــو 

ــــتـــــطـــــور الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، ونــــتــــيــــجــــة لـ

واختلاف الرؤى المستقبلية لكل عائلة في تنظيم ممتلكاتها 

وضمان ديمومتها واستمراريتها.

وأولـــــــــــت حـــكـــومـــتـــنـــا الـــــرشـــــيـــــدة اهــــتــــمــــامــــاً بــــالــــغــــاً فــــــي الـــمـــلـــكـــيـــات 

الـــعـــائـــلـــيـــة، ولـــتـــكـــون الأولـــــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــرق الأوســــــط، 

حــيــث تـــدخـــل الـــمـــشـــرع فـــي تــنــظــيــمــهــا رغـــبـــةً مــنــه فـــي الــحــفــاظ 

على حقوق أطرافها، وللإبقاء عليها موحدة دون تقسيم، 

تفادياً من تفككها، وضعف قوتها الاقتصادية، وعليه، تم 

إصــدار القانون رقــم »9« لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكيّة 

ــــاد بـــنـــيـــة تـــشـــريـــعـــيـــة واضـــحـــة  الـــعـــائـــلـــيّـــة فـــــي إمـــــــــارة دبــــــــي، لإيـــــجـ

لــتــنــظــيــم الــمــلــكــيــات الـــعـــائـــلـــيـــة، يـــوفـــر الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــهــا 

ويــضــمــن اســـتـــمـــراريـــة أعــمــالــهــا مـــن جــيــل إلــــى آخـــــر، وبــالــتــالــي 

الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أصـــولـــهـــا ولـــــم شـــمـــل أفــــرادهــــا 

ضــمــن شـــراكـــة قــويــة ومــتــيــنــة، تــســتــطــيــع الــمــنــافــســة فـــي كــافــة 

الأنشطة الاقتصادية، ويعزز الدور الذي تقوم به، باعتبارها 

تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بشكل ملحوظ. 

وأتــــاح الــقــانــون الــمُــشــار إلــيــه الــمــجــال أمـــام أصــحــاب الملكية 

العائلية الــلــجــوء إلـــى أحــكــامــه لتنظيم أمــلاكــهــم وثــرواتــهــم، 

وذلـــــك بـــنـــاءً عــلــى رغــبــتــهــم ســـــواء وقــــت الــعــمــل بـــهـــذا الــقــانــون 

أو الــتــي يــتــم تأسيسها بــعــد ذلـــك، مــن خـــلال عــقــد يــبــرم بين 

أطــــراف الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة، عــلــى أن لا تــزيــد مـــدة هـــذا العقد 

عــن 15 ســنــة، مــع إمــكــانــيــة تــمــديــده لــلــمــدة الــتــي يتفق عليها 

الــــشــــركــــاء بـــيـــنـــهـــم، ويـــــكـــــون لـــهـــم بـــمـــوجـــب هــــــذا الـــعـــقـــد رســـم 

نــظــام لــحــوكــمــة هـــذه الــمــلــكــيــة الــعــائــلــيــة، عــلــى أن يعتبر هــذا 

الــعــقــد الــمــبــرم بــيــنــهــم ســـاريـــاً ومــرتــبــاً لآثـــــاره الــقــانــونــيــة اعــتــبــاراً 

من التاريخ الذي يحدده الشركاء، مع إمكانية الاتفاق فيما 

بــيــنــهــم عـــلـــى تــعــلــيــق ســـريـــانـــه إلـــــى حـــيـــن وفــــــاة الـــشـــريـــك الــــذي 

يحدده هذا العقد. 

وحدد القانون المُشار إليه، آلية لتسوية النزاعات التي قد 

تثور بين أطراف الملكية العائلية، أو التي قد تنجم عن عقد 

الملكية العائلية، وذلك من خلال لجنة قضائية خاصة يتم 

تشكيلها من قبل صاحب السمو حاكم دبي، تنظر وحدها 

في هذه النزاعات وتفصل فيها، نظراً لخصوصيتها.

* قانوني أول - رئيس قسم التشريعات الاقتصادية 
والاجتماعية في اللجنة العليا للتشريعات

المركز جسد منذ إطلاقه   ›
التزامه بتطوير وتنمية 
الاقتصاد في المنطقة

أوكلت إلى اللجنة القضائية الخاصة 
تسوية المنازعات الناشئة عن عقد 

الملكية العائلية

يجب أن يتم تصرّف الشريك أو الوارث 
بحصته في الملكيّة العائلية وفقاً 

للتشريعات السارية في الإمارة.

يجب أن يحدد عقد الملكية العائلية حصة 
كل شريك في الملكية العائلية

يشترط في عقد الملكية العائلية أن 
يكون أطرافه أعضاءً في العائلة.

شرط ملكيةتصرفتسوية
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بيع الورثة للعقارات 
السكنية في إمارة دبي

عطاء مستمر لخدمة 
اقتصاد دبي

دبي - البيان 

يهدف المرسوم رقم »23« لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة 

للعقارات السكنية في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو 

الشيخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الــدولــة رئيس 

مــجــلــس الـــــــــوزراء، رعـــــاه الـــلـــه، بــصــفــتــه حـــاكـــمـــاً لإمــــــارة دبـــــي، إلــى 

تنظيم التصرف بالعقار السكني بين الورثة بطريق البيع بالاتفاق 

والتراضي لينتفع كل منهم بنصيبه الشرعي، والمحافظة على 

الروابط الأسرية وفقاً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وذلك 

في حال رغبة أي من الورثة في بيع العقار السكني الممنوح أو 

المملوك لمورثهم، حيث حدد المرسوم المشار إليه متطلبات 

وإجــــــــراءات بــيــع الــعــقــار الــســكــنــي والآلـــيـــة الـــتـــي تــنــظــم عــمــلــيــة بيع 

العقار المملوك ملكية شائعة بين الــورثــة، والــشــروط الواجب 

توافرها قبل البدء في مثل هذا الإجراء، وكذلك توفير الحلول 

الإســكــانــيــة الــمــنــاســبــة الــبــديــلــة فــي حـــال تــأثــر أحـــد الـــورثـــة بالبيع، 

وكــــذلــــك مــعــالــجــة حــــــالات رفـــــض الــــورثــــة أو أحــــدهــــم بـــيـــع الــعــقــار 

الــســكــنــي، وآلــيــة تشكيل الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة الــخــاصــة الــتــي تتولى 

نـــظـــر الـــطـــلـــبـــات والـــمـــنـــازعـــات الـــنـــاشـــئـــة بـــيـــن الــــورثــــة بــســبــب الــبــيــع، 

والطعن على قرارات الجهات المختصة بتطبيق المرسوم. 

نطاق التطبيق 
وحـــدد الــمــشــرّع نــطــاق تطبيق الــمــرســوم رقــم »23« لسنة 2020 

الـــمُـــشـــار إلــــيــــه، عـــلـــى الـــعـــقـــار الــســكــنــي الــــــذي اتـــجـــهـــت نـــيـــة أي مــن 

الــــورثــــة إلـــــى بــيــعــه لــتــحــصــيــل نــصــيــبــه مـــنـــه وذلــــــك وفــــقــــاً لــلــضــوابــط 

والــــــــــشــــــــــروط الــــــتــــــي نــــــــص عــــلــــيــــهــــا بـــــمـــــوجـــــبـــــه، واســـــتـــــثـــــنـــــى الـــــمـــــرســـــوم 

الـــمـــســـاكـــن الــــجــــاهــــزة الــــتــــي يـــتـــم مــنــحــهــا مــــن مـــؤســـســـة مـــحـــمـــد بــن 

راشد للإسكان من نطاق تطبيقه، حيث سيسري بشأنها أحكام 

الــقــانــون رقــم »4« لسنة 2011 بــشــأن مؤسسة محمد بــن راشــد 

للإسكان ولائحته التنفيذية. 

شروط
إلــــيــــه،  الـــــمـــــشـــــار  لــــســــنــــة 2020  رقــــــــم »23«  ــــمــــــرســــــوم  الــ كــــمــــا حــــــــدد 

الــشــروط الــواجــب توافرها لبيع العقار السكني مــن قبل الورثة 

والإجــــــــراءات الــمــتــعــلــقــة بـــذلـــك، وعــلــى الــنــحــو الــتــالــي: أولاً: قــيــام 

أحد ورثة المتوفى أو ممثله القانوني بالتقدم بطلب إلى دائرة 

الأراضي والأملاك باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف وتنظيم 

وتقديم الخدمات العقارية في الإمارة للموافقة على بيع العقار 

السكني وذلك على ضوء الإجراءات والمتطلبات المحددة لدى 

الــدائــرة في هــذا الــشــأن، على أن يراعى عند دراســة هــذا الطلب 

مــــن قـــبـــل الــــــدائــــــرة بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة فــــي الإمـــــــارة 

الــتــحــقــق مـــن تـــوفـــر مــســكــن آخــــر غــيــر الـــعـــقـــار الــســكــنــي الــمــطــلــوب 

بيعه لأي من الورثة، وعدم إلحاق الضرر بأي من الورثة نتيجة 

لــبــيــع الــعــقــار الــســكــنــي، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص كــبــار الــمــواطــنــيــن 

ــــتـــــزوجـــــات والــــمــــطــــلــــقــــات والأرامــــــــــــــل وأصـــــحـــــاب  ــــمـ ــــيـــــر الـ والــــقــــصــــر وغـ

الهمم، بالإضافة إلى ما يلي: أن يكون لدى الورثة مسكن آخر 

أو أرض مخصصة للسكن بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كـــان مــنــحــة أو 

ملك. وأن يكون العقار السكني المراد بيعه لا يفي باحتياجات 

الــورثــة لأي سبب مــن الأســبــاب، كــعــدم تناسب مساحة العقار 

السكني مع عدد الورثة. 

وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون بيع 

العقار السكني. ويكون لدائرة الأراضــي والأمــلاك بالتنسيق مع 

الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي الإمــــــارة الــســلــطــة الــتــقــديــريــة فـــي قــبــول أي 

طلبات أخـــرى حسب دراســـة الحالة الــتــي تــقــوم بها مــع ضــرورة 

توفر الشروط المذكورة آنفاً. 

وثــــانــــيــــاً: تـــقـــوم دائـــــــرة الأراضــــــــي والأمــــــــلاك بـــعـــد الــتــحــقــق مــــن صــحــة 

الــطــلــب والــمــســتــنــدات الــمــرفــقــة بــــه، وبــعــد اكــتــمــال إجـــــراء دراســــة 

الحالة، إخطار باقي الورثة بطلب الــوارث ببيع العقار السكني، 

لـــــلإفـــــادة بـــمـــرئـــيـــاتـــهـــم نـــحـــو الــــمــــوافــــقــــة أو رفــــــض طـــلـــب بـــيـــع الـــعـــقـــار 

الــســكــنــي، وذلـــــك خــــلال 30 يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ إخـــطـــارهـــم بــالــطــلــب، 

وفـــي حـــال مــوافــقــة جــمــيــع الـــورثـــة عــلــى طــلــب الــبــيــع تــقــوم الـــدائـــرة 

ــــار فــــــي حــــــــال تـــــقـــــدم أحــــد  ــــقـ ــــاتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــــــراءات الـــــــلازمـــــــة لــــبــــيــــع الـــــعـ بـ

الــمــشــتــريــن لـــشـــراء الـــعـــقـــار الــســكــنــي وفـــقـــاً لــقــيــمــتــه الــســوقــيــة الــتــي 

يــــتــــم تــــقــــديــــرهــــا مـــــن قــــبــــل دائــــــــــرة الأراضـــــــــــي والأمـــــــــــلاك أو عـــــن طـــريـــق 

المزايدة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون 

الاتحادي رقم »11« لسنة 1992 الخاص بالإجراءات المدنية.

إجراءات 
وثالثاً: تلتزم  دائــرة الأراضــي والأمــلاك بالتحقق من توفر الشروط 

الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الــــمــــرســــوم رقـــــم »23« لــســنــة 2020 الـــمُـــشـــار 

إليه، قبل البدء في إجراءات بيع العقار السكني تحقيقاً لاعتبارات 

اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بــالــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة لـــــلإمـــــارة، مــن 

ضمنها أن يــكــون مــشــتــري الــعــقــار السكني مــواطــنــاً، وذلـــك إذا كــان 

الــــعــــقــــار الـــســـكـــنـــي خـــــــارج مـــنـــاطـــق تـــمـــلُّـــك غـــيـــر الـــمـــواطـــنـــيـــن لـــلـــعـــقـــارات 

فــي دبــــي، وأن يــتــم تــســديــد جــمــيــع الــمــبــالــغ المستحقة أو الــمــؤجــل 

اســتــحــقــاقــهــا لـــلـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــمــعــنــيــة عـــلـــى الـــعـــقـــار الــســكــنــي، 

إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، إيــــــداع الــمــشــتــري مــبــلــغ بــيــع الـــعـــقـــار الــســكــنــي في 

حـــســـاب الـــــدائـــــرة لــتــتــولــى تـــوزيـــعـــه عـــلـــى الـــــورثـــــة، وأيــــــة شــــــروط أخــــرى 

تحددها الدائرة من وقت لآخر بهذا الخصوص. 

ورابــعــاً: فــي حــال رفــض أي مــن الــورثــة الطلب المقدم لبيع العقار 

الــســكــنــي، تـــقـــوم دائــــــرة الأراضــــــي والأمــــــلاك بـــإجـــراء الــتــســويــة الـــوديـــة 

بـــيـــن الـــــورثـــــة، إن أمـــكـــن ذلــــــك، وفــــقــــاً لـــلـــقـــواعـــد والإجـــــــــــراءات والـــمـــدد 

المعتمدة بهذا الخصوص، وفي حال قبول جميع الورثة مساعي 

الدائرة في التسوية الودية، يتم إثبات هذه التسوية بموجب عقد 

يـــتـــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه مــــن قـــبـــل كـــافـــة الـــــورثـــــة، ومـــــن ثــــم تـــقـــوم الــــدائــــرة 

بالسير في إجراءات بيع العقار السكني، أما في حال رفض أي من 

الورثة الطلب المقدم لبيع العقار السكني على الرغم من مساعيها 

ـــإجـــــراء الـــتـــســـويـــة الــــــوديــــــة، فـــتـــصـــدر الــــــدائــــــرة وثـــيـــقـــة رســـمـــيـــة لــصــالــح  بــ

الــــوارث مــقــدم طــلــب الــبــيــع تفيد فيها تــعــذر إجــــراء الــتــســويــة الــوديــة 

بـــيـــن الــــــورثــــــة، لــــغــــايــــات تـــمـــكـــيـــن مــــقــــدم الـــطـــلـــب مـــــن رفــــــع دعـــــــوى بــيــع 

العقار السكني إلى اللجنة القضائية الخاصة المشكلة لغاية النظر 

والفصل في الطلبات والادعــاءات والمنازعات والطعون المقدمة 

إليها بشأن بيع العقار السكني، حيث إن المرسوم رقم »23« لسنة 

2020 المُشار إليه، منح إمكانية الطعن على قرارات دائرة الأراضي 

والأمــــلاك ومــؤســســة محمد بــن راشـــد لــلإســكــان وكــذلــك الإجــــراءات 

التي تتخذها أي منها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، إلى هذه اللجنة 

دون غيرها في الإمارة.

اســتــطــاعــت قــيــادتــنــا الــرشــيــدة بحكمتها ورؤيــتــهــا 

الــثــاقــبــة لــلــمــســتــقــبــل أن تــنــهــض بــــإمــــارة دبــــي من 

كــافــة الـــنـــواحـــي، وأســـســـت لاقــتــصــاد قــــوي، ظل 

أمــام كــل المخاطر والتحديات، وباتت  صــامــداً 

دبــــــــي الـــــوجـــــهـــــة الـــمـــفـــضـــلـــة عــــلــــى خــــــارطــــــة الـــعـــالـــم 

للعمل والإقامة. 

وفي ضوء هذه الــرؤى الثاقبة، استطاع الوالد 

ــلــــــه، أن  ــ ــــمـــــه الــ ــــاه، رحـ ــ ــــوتـ ــ ــــمـــــد آل لـ ســـعـــيـــد بــــــن أحـ

يؤسس مجموعة متوافقة تماماً مع توجهات 

حـــكـــومـــة دبـــــي مـــنـــذ الــــبــــدايــــات، فـــمـــرافـــقـــة والـــــدي 

ــــا الــــشــــيــــخ راشــــــــد بـــــن ســـعـــيـــد آل  الــــطــــويــــلــــة لـــــوالـــــدنـ

مـــكـــتـــوم، مـــؤســـس دبـــــي، طــيــب الـــلـــه ثــــــراه، كــان 

لــهــا الأثــــر الــكــبــيــر فـــي طــبــيــعــة الـــدعـــم والــمــســانــدة 

ــــة الــــــمــــــشــــــاريــــــع الـــــــتـــــــي تــــــــم إنــــــــجــــــــازهــــــــا، حـــيـــث  ــــافــ ــــكــ لــ

تــمــثــلــت بــــالــــدور الأبــــــرز فـــي تــأســيــس الــــوالــــد لأول 

بــنــك إســـلامـــي فـــي الـــعـــالـــم، وأول شـــركـــة تــأمــيــن 

إســلامــيــة فـــي الـــعـــالـــم، وتــأســيــس مــجــمــوعــة من 

الـــشـــركـــات فــــي قـــطـــاعـــات تــنــمــويــة مــخــتــلــفــة مــثــل 

الــمــقــاولات والــتــجــارة العامة والــتــي كانت تلائم 

طــــبــــيــــعــــة بـــــــدايـــــــة عـــــصـــــر الــــنــــهــــضــــة فـــــــي إمـــــــــــــارة دبـــــي 

حينئذ.

إن إســـهـــامـــات مــجــمــوعــة شـــركـــات س.س.لــــوتــــاه 

ــــثـــــر مــن  ــــتــــــدت لأكـ ــــلـــــى مـــــــدى ســـنـــيـــن طــــويــــلــــة امــ وعـ

ستة عقود ونصف جعلتها في طليعة الحراك 

الـــــتـــــنـــــمـــــوي لــــــــدبــــــــي، فـــــهـــــي مــــــــن أوائـــــــــــــــل الـــــشـــــركـــــات 

المساهمة في تأسيس البنى التحتية، ووضع 

الـــــلـــــبـــــنـــــات الأولـــــــــــــــى لــــلــــنــــهــــضــــة الـــــعـــــمـــــرانـــــيـــــة لـــــدبـــــي، 

وتنشيط الحركة التجارية في البلاد.

وتـــأتـــي رؤيـــــة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

راشـــــــد آل مــــكــــتــــوم، نــــائــــب رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــيــس 

مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الله، لتمهد 

الــــطــــريــــق وتـــــدفـــــع الـــجـــمـــيـــع نــــحــــو الانــــــطــــــلاق بـــقـــوة 

البناء والتعمير، وهــي رؤى  وفــكــر متطور نحو 

وضـــــــعـــــــت عــــــلــــــى عـــــاتـــــقـــــنـــــا ضـــــــــــــــــرورة جــــــلــــــب أفـــــضـــــل 

ــــقـــــات الــــــتــــــي تــــحــــمــــل روح  ــــيـ ــــبـ ــــتـــــطـ الــــــمــــــمــــــارســــــات والـ

التميز الذي وضعه المؤسسين من غير تقليد 

أو تبعية.

ــــيـــــر مــــجــــمــــوعــــة شـــــــركـــــــات س.س.لـــــــــوتـــــــــاه  ــــأثـ امــــــتــــــد تـ

فــي اقــتــصــاد دبـــي لــقــطــاعــات عــديــدة منها البناء 

والعقارات والتأمين وتوفير الغذاء الحلال 

»الإســــــــــلامــــــــــي« والــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــقــــطــــاعــــات 

الخدمية، وكان لها مردود إيجابي على 

اقتصاد دبي.

وفــــــــي مـــــجـــــال الـــتـــعـــلـــيـــم كــــــــان دور الـــــوالـــــد 

فـــي هــــذا الــقــطــاع واضـــحـــاً ومــــؤثــــراً، حيث 

ــــــول الــتــربــيــة  أنــــشــــأ الـــــمـــــدارس لــتــعــلــيــم أصـ

كــــلــــيــــة  أول  أســــــــــــــس  كـــــــمـــــــا  والـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم، 

ــــــب عـــــلـــــى مــــســــتــــوى  ــــطـ ــ ــــنـــــة الـ لــــتــــعــــلــــيــــم الـــــــــمـــــــــرأة مـــــهـ

الــصــيــدلــة للبنات،  أســـس كلية  الخليج وأيــضــاً 

مـــن مــنــطــلــق اهــتــمــامــه بــرعــايــة وتــعــلــيــم الـــمـــرأة، 

والـــــتـــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا كـــــل الـــمـــجـــتـــمـــع ولـــــيـــــس نــصــفــه 

كــمــا يـــقـــال، فــهــي الأســــــاس فـــي بـــنـــاء الــمــجــتــمــع 

والأجيال.

وســاهــمــت مــجــمــوعــة شــركــات س.س.لــــوتــــاه في 

ظــل الــدعــم والــتــوجــيــهــات الــســديــدة مــن الــقــيــادة 

الـــعـــلـــيـــا فـــــي دعـــــــم اقــــتــــصــــاد دبـــــــي بــــكــــل مـــــا يـــقـــويـــه 

ويجعله صامداً أمام كافة المخاطر التي تحدث 

في المحيط الإقليمي أو الدولي من حين لآخر. 

نحن تعلمنا من قيادتنا الرشيدة ومن آبائنا أن 

الــتــحــديــات لا تــزيــدنــا قـــوة وصــلابــة فــحــســب، بل 

تــحــفــزنــا لــكــي نـــســـرع الــخــطــى لــنــكــون الأوائــــــل في 

كــل مــجــال، ومنهجنا فــي ذلــك صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الله، المتجسد في مقولته: »لا يكفي أن تكون 

لديك رؤية بل يجب أن تعمل على اتساع تلك 

الرؤية«، لذا فنحن دائماً في بحث مستمر عن 

أفضل وأحــدث البدائل حتى لا تتعثر مسيرتنا 

نــحــو الـــصـــدارة، والــتــي دائــمــاً نصبو إلــيــهــا تنفيذاً 

لرؤى سموه.

وبـــــــــــهـــــــــــذه الـــــــتـــــــعـــــــالـــــــيـــــــم ووفـــــــــــــقـــــــــــــاً لـــــــــهـــــــــذه الــــــــــــــــــرؤى، 

نـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر أعـــمـــالـــنـــا الــــتــــجــــاريــــة وعـــلـــى 

تــــنــــوعــــهــــا ونــــبــــحــــث عــــــن فــــــــرص اســــتــــثــــمــــاريــــة فــي 

مــــجــــالات اقـــتـــصـــاديـــة حـــيـــويـــة ومـــتـــنـــوعـــة نــدعــم 

بــهــا اقــتــصــاد دبـــي والاقــتــصــاد  الــوطــنــي بــصــورة 

عــــــــــامــــــــــة. كـــــــمـــــــا نــــــعــــــمــــــل عـــــــلـــــــى إيــــــــــجــــــــــاد مــــــشــــــاريــــــع 

صـــنـــاعـــيـــة وخــــدمــــيــــة بـــــصـــــورة مـــبـــتـــكـــرة تــتــنــاســب 

مــع اقــتــصــاد الــمــرحــلــة وتــعــزز مــفــهــوم التنمية 

المستدامة، فمجموعتنا مهتمة بمشروعات 

البنى التحتية لأنها الأساس الذي يرتكز عليه 

الاقتصاد.

وتــســعــى مجموعة شــركــات س س لــوتــاه دومـــاً 

لــتــنــمــيــة الــــــمــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــــــكـــــــوادر الإمــــاراتــــيــــة 

مـــــــــن خــــــــــــلال دعــــــمــــــنــــــا لــــــهــــــا فـــــــــي كــــــــافــــــــة الــــــمــــــجــــــالات 

الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة، 

فالكادر البشري هو رأس الرمح في 

أي نهضة تنموية.

* المهندس يحيى 
لوتاه - الرئيس 
التنفيذي 
لـمجموعة 
شركات س.س 
لوتاه.

مسؤول وحديثمرسوم تشريعي 

يهدف تنظيم الملكيّة العائليّة في 
إمارة دبي إلى المُحافظة على التماسُك 

الاجتماعي.

يعتبر عقد الملكية العائلية سارياً ومرتباً 
لآثاره القانونيّة اعتباراً من التاريخ الذي 

يحدده الشركاء.

يشترط في عقد الملكية العائلية أن 
يجمع بين أطرافه عملًا واحداً أو مصلحة 

مشتركة.

يجوز لمدير إدارة الملكية العائلية 
الاستعانة بمن يراه مناسِباً لمعاونته 

في إدارة الملكية العائلية.

اختصاص مصلحة سريانهدف

يحيى لوتاه
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